
    الغنية في أصول الدين

  على أن للعالم صانعا أنه لا موجود في وقت من الأوقات إلا ومن الجائز حدوثه وظهوره قبل

ذلك الوقت ومن الجائز حدوثه وظهوره بعد ذلك الوقت بزمان فإذا اختص في ذلك الوقت

بالوجود بدلا عن استمرار العدم اقتضى مخصصا اختار الوجود في تلك الحالة .

 وإذا ثبت أنه يقتضي مخصصا فلا يجوز أن يكون المقتضي علة أوجب وجوده في تلك الحالة كما

توجب الحركة كون المحل متحركا والسواد كون المحل اسودا لأن العلة توجب الحكم مقارنا لها

لا تتقدمها ولا تتأخر عنها .

 فإذا كان حكم العلة يقارن العلة فالعلة لا تخلو إما أن تكون قديمة أو محدثة فإن كانت

قديمة أوجبت قدم العالم وقد دللنا على حدوثه وإن كانت العلة حادثة أيضا تفتقر إلى

مخصوص ومقتضي .

 ثم للكلام في علة العلة مثل ذلك والقول بهذا يؤدي إلى التسلسل .

   ولا يجوز أن يكون المخصص والمقتضي طبيعة لأن على قول من يثبت الطبيعة يظهر تأثير

الطبيعة عند ارتفاع المواقع من غير تأخير وإذا
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